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ةا ل ي المستخلص تونية   التةوان  الدسةتوري مةلا  ة   سةع  للة يقةانوني  كة عدّ النظام الدستوري في الدولةة الحدثةةة نتاا 
مبةدأ ال لةب بةيلا السةلطاذ الةذي يالإةاب ا  ةار  هةوهذا التوني   م محوملا أب ن  اهة واحدة،السلطة ومن  ت كّزها في 

دا ةةب الدولةةة ومةةلا  ةة   هةةذا التبةةدأ تتحةةدد ا تلاطةةاذ كةةب مةةلا السةةلطتيلا  دسةةتوري الهيالةةي لاةةتا  تةةوان  الدا  ال
وتةتتي لليةة حةب الب لتةةا  كةتداة دسةتورية اسةةتةنا ية ، التلإة ييية والتن يذيةة وتبة ن الع قةةة بينهتةا كع قةة تكامةب   تلةةادم

واود سةلطة منتبةةة وت ةتح الت ةا  أمةام لبةادة بنةا   -مؤقتا-    فيها ا رادة السياسية م  النلوص القانونية لتنهيتتقا
لثةةار ا بتيقةةة فةةي البنيةةة التؤسسةةية أب نهةةا ا ةةت    حةةد ولكةةلا هةةذل ا ليةةة التةةي تبةةدو لا ا يةةة فةةي  اه هةا تا  ،تتةيةب ادثةةد

 نعااسةةاذ الدسةةتورية الةذل  ل  الةحةةت ثتنةةاو  دراسةة  ،لنظةةام السياسةةيبةيلا السةةلطتيلا الساسةةية فةي ا الدسةةتوري  التةوان  
حةب الب لتةا  بلة  ميةزا  السةلطة والت ابةب بةيلا  أي أثة  ،لحب الب لتا  بلة  التةوان  بةيلا السةلطتيلا التن يذيةة والتلإة ييية

 القانو  الع اقي والتقار .التؤسساذ في 
  الحب، السلطة التن يذية، ضعف ال قابة. التوان  الدستوري، الب لتا ، الكلمات المفتاحية:

Abstract:The constitutional system in the modern state is the product of a legal ideology 

that seeks constitutional balance by distributing power and preventing its concentration in 

a single entity. One of the most prominent features of this distribution is the principle of 

separation of powers, which constitutes the structural framework for ensuring balanced 

constitutional performance within the state. Through this principle, the powers of the 

legislative and executive branches are defined, and the relationship between them 

emerges as one of complementarity, not conflict. The mechanism for dissolving 

parliament is an exceptional constitutional tool in which political will intersects with 

legal texts to temporarily end the existence of an elected authority and pave the way for 

the reconstruction of new representation. However, this mechanism, which appears 

procedural on the surface, has profound effects on the institutional structure, most notably 

an imbalance in the constitutional balance between the two primary branches of the 
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political system. Therefore, this research will examine the constitutional implications of 

dissolving parliament on the balance between the executive and legislative branches—

that is, the impact of dissolving parliament on the balance of power and the interaction 

between institutions in Iraqi and comparative law.  

Keywords: dissolution, parliament, constitutional balance, weak oversight, executive 

branch. 

 المقدمة
 : ال ك  الدستوري الذي  اهم ثوابتلم يالا مبدأ ال لب بيلا السلطاذ م  د فك ة قانونية اامدة بب  موضوع البحث:أولاا

التوان  ت كّز وإقلا  ال قابة التتةادلة التي تاتلا  بغية من  تبدأال الذ اا  هذ ،بانيت بليه النظم السياسية الحدثةة
 ثمالتوان  بيلا السلطاذ  أساسبل   كانت نلإتذ الدولة الديتق ا ية ، ذل  ا وتتن  ا ستبداد التؤسسيالدستوري 

  أي وأ ؤسسة التي تا سّد ا رادة اللإعبية وتتارس الو ي ة التلإ ييية وال قابية في ل  واحدالت اونهب ن الب لتا  ب
ا بل  هذا التوان  سمةب حبّ الب لتا   -ولو مؤقت ا-علق هذل الو ي ة يلا ا   حبّ الب لتا    ، ذل  ا  يت ك أث  ا بالغ 

دستوري له تداعياذ مةاش ة بل  موق  السلطة  لوكسدبوة  نتباباذ ادثدة بب هو الياعدّ بت   لا ا ي ا ثنتهي ب
التن يذية وح م ن وذها ومدى استت ارية ال قابة التؤسسية في غياب الب لتا ، وهو ما ي تح الةاب لتحليب بتيق للآثار 

، انيفي النظم التي تتنح السلطة التن يذية ط حياذ واسعة أثنا  فت ة ال  اغ الب لت  سيتا التي يحدثها هذا الحب
هو العامب الهم في تحدثد مدى اناةاط السلطة التن يذية و الت ارب الدستورية في تنظيم م حلة ما بعد الحب  تت اوذو 

 .واحت امها لحدود دورها في فت ة مؤقتة ي ت ض فيها التقيد   التوس ، والتسؤولية   السيط ة
النظام الدستوري وهو  ا التواضي  الت تةطة ببن همأهتية الةحت في كونه ثتناو  أحد أ  ت ل ت :أهمية البحثثانيا: 

اضط اب  مؤقت  في مبدأ التوان  بيلا السلطتيلا  ؤدي ال يا ل حبّ الب لتا بال  اغ ال قابي والتلإ يعي الذي يحد  
 ّ د السلطة التن يذية بالق ار دو  رقابة تت تاحين الساسيأحيان ا لل  تحوّ  في  بيعة النظام و  التلإ ييية والتن يذية

تكتلا أهتية الةحت في كونه ثتناو  اوه  النظم الدستورية التعاط ة وهي الع قة ، لذل  ب لتانية أو مسا لة شعبية
مدى الت اوذ ، متا يظه  بيلا السلطتيلا التلإ ييية والتن يذية في فت اذ الطوارئ أو التحو  التؤسسي مةب حب الب لتا 

حب  يةناماومدى ا، التوان  بيلا السلطاذ فيها بتب ي في فت ة ح اةالنلوص الدستورية والتتارساذ الواقيية بيلا 
مدى ك ا ة الاوابط و  ،الب لتا  أ  ثتحو  ملا أداة دستورية لل  وسيلة للهيتنة التن يذية أو  ضعاف التتةيب النيابي

دواذ كونه ثناقش اللةحت فا  بلا الهتية العتلية ل لب لتا فعالية ال قابة التؤقتة     فت ة غياب او الدستورية 
تاسهم في تطوي  ال هم التؤسسي لتستلة حبّ الب لتا  ووض  حلو  مقت حة للتعامب م  فت ة ما بعد الحب  التي قانونيةال

ل  التوانناذ ، ملا ثم الدراسة التعتقة  ا ا اذ الحب وانعااساذ ذل  ببتا ياتلا استت ارية التوان    انقطابه
 .عتلية في لٍ  واحدالكااديتية و ال لتب ن الهتية ملا الناحية الدستورية

في غياب ال قابة الب لتانية     فت ة الحب ما يستح بتوسّ  ن وذ السلطة  ملإالة الةحتتت ل  : ثانياا: مشكلة البحث
التن يذية دو  تقييد حقيقي سوا  ملا قِبب الب لتا  ن سه أو ملا     بدا ب رقابية فابلة، وقد ثت اقم الوض  في حالة 

في ملإ وعية حب الب لتا  ملإالة الةحت   تكتلا ، ملا ثم ا  بدم واود نلوص دستورية واضحة تانظّم هذل الت حلة
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فيتا ثتعلق بتيزا  السلطة بيلا   سيتا ملا حيت التبدأ بب في ا ثار التي تن م بلا هذا الحب بل  التستوى العتلي
تحليب لشاالية ف اغ الةحت ال  يسع   لذل ، الع قة بيلا السلطة التن يذية والسلطة التلإ ييية سيتا الهيئاذ الدستورية 
حتاية ال لب بيلا السلطاذ ودراسة ال  وة التي تنلإت لر و التلإ ييية     فت ة الحب ومدى قدرة الدستال قابة والتؤسسة 

واود بدا ب رقابية     م حلة غياب الب لتا  وما لذا كانت هناك ضتاناذ دستورية و  بيلا النلوص والتتارسة
ر ملا نظام لل  ل   بحسب  بيعة النظام ف هذل ا ثا ت اكاافية لتن  انح اف السلطة التن يذية في تل  ال ت ة و 

 .السياسي والدستوري 
الةحت ملا ف ضية قانونية م ادها أ  حب الب لتا  ثؤدي في غالب الحا ذ لل  ا ت    ثنطلق :ثالثاا: فرضية البحث

مؤقت في ميزا  السلطة دا ب النظام السياسي للالح السلطة التن يذية بسبب غياب ال قابة التلإ ييية التةاش ة متا 
كتا ت ت ض الدراسة أ  ،  ي تح الت ا  لتوسّ  ا تلاطاتها سوا  بلإاب ملإ وع أو ثت اون حدود تل يف البتا

ا للسلطة  ا م     ا دقيقة بل  الحاومة     فت ة الحب تتيح بلإاب غي  مةاش  ن وذ  الدساتي  التي   تا  قيود 
أ  حبّ  ، لذل التن يذية وقد ثؤدي ذل  لل  ضعف في تتةيب ا رادة اللإعبية وانح اف في مسار التوان  بيلا السلطاذ

ا أكاب  ملا الن وذ في  ب غياب ال قابة الب لتانيةتيح للسلطة التثا الب لتا     ث ا  لل  غياب  ، وذل ن يذية هاملإ 
في لسلطة التن يذية لالت ا    سحالب لتا  كهيئة بب لل  ضعف البنية الدستورية وال قابية     م حلة الحب متا ي

 .ت اون حدود تل يف البتا  واتباذ ق اراذ اوه ية دو  مسا لة
 : اف البحثرابعاا: أهد

وتع ي ه اللغوي وا طط حي، توط  ل هم  حب الب لتا ل تتتةب في دراسة ا  ار النظ ي  الةحتا  أول  أهداف  .1
 ا نعااساذ الدستورية بل  التوان  الدستوري.

ملا ناوية لثارها الواقيية بل  الع قة بيلا السلطتيلا التلإ ييية  الةحت في  بيعة اا ا  الحب ملا الناحية القانونية .2
 .والتن يذية

 بسبب الحب. لل  الكلإف بلا حدود الل حياذ التي ي ب أ  تتتت  بها الحاومة     فت ة غياب الب لتا  يسعال .3
 .اقف الدساتي  التقارنةبلية النلوص الدستورية في تنظيم هذا الواق ، لضافة لل  لب ان التةاثلا في مو امدى ف دراسة .4
ملا     تحليب النلوص وت سي ها في ضو  التةادئ العامة  القانونيةتعال ة التقديم لالةحت  فا  بلا ذل  يسع  .5

لل ك  الدستوري، وطو   لل    ح حلو  دستورية تنظم هذل الت حلة التؤقتة بتا ياتلا احت ام مبدأ التوان  بيلا 
 .السلطاذ
ا:  القا م بل  ق ا ة النلوص الدستورية  ا ستق ا يلتنهج ا موضوع الةحت سنعتد لدراسة :البحث منهجيةخامسا

كتا ، وال قهية التتعلقة بحب الب لتا  للكلإف بلا موا لا القوة والقلور في تنظيم هذل ا لية ملا حيت البنية الدستورية
 فا  بلاا  ولثارل بل  بتب السلطاذ التنهج التحليلي ل هم النلوص الدستورية التي تنظم مستلة حب الب لت سنعتد

ومع فة ما لذا كانت هذل النظم قادرة بل  حتاية التوان   الت ارب التقارنةالتنهج التقار  بهدف الوقوف بل  
وال ت  بيلا التحليب النظ ي للت اهيم القانونية والت سي  ال لس ي للتةادئ الدستورية      فت ة غياب الب لتا  دستوري ال
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بالواق  العتلي للتتارسة السياسية في كب نظام للوطو  لل  تقييم بلتي متكامب للت حلة الح اة التي تلي  وربط ذل 
 .حبّ الب لتا 

ا: خطة البحث تناو  الو  ث ،ل  مةحةيلابنقسم الةحت انط قا ملا أهتية الةحت والسعي لتعال ة ملإالته س :سادسا
ف اللغوي وا طط حي والطبيعة القانونية للحب وركّز بل  ضةط ا  ار الت اهيتي لحب الب لتا  ملا حيت التع ي

الث  التةاش  للحب ب ا نعااس الدستوري التتتةب هتم التةحت الةاني بدراسةيو ، الت هوم ضتلا نسق دستوري متكامب
ثتعلق الو  بتوسّ  ا تلاطاذ  ،بل  الع قة بيلا السلطتيلا التلإ ييية والتن يذية ومعال ة ذل  ملا     مطلبيلا

ثم  لاص الةحت ،  كّز الةاني بل  ضعف ال قابة الب لتانية في هذل ال ت ةثالسلطة التن يذية في غياب الب لتا ، فيتا 
 اتتة نبيلا فيها ما توطلنا اليه ملا استنتاااذ، وما نط ح فيها ملا مقت حاذ تتةب حلو  نظ ية وبتلية لل  

 لتوان  الدستوري. نعااساذ الحب بل  ا
 المبحث الأول

 الإطار المفاهيمي لحل البرلمان
التظاه  ا ا ا ية التي ت سد الت ابب ال دلي بيلا السلطتيلا التلإ ييية والتن يذية ملا اهم ياعدّ حبّ الب لتا   

اللإعبية ما ي عله دستوري تتقا   فيه ا رادة التؤسسية م  منطق السيادة سلوك في النظم الدستورية التعاط ة وهو 
انبةق م هوم الحب كآلية توان  ض ورية ضتلا ال لب الت   بيلا و  محطّ اد  نظ ي وتطبيق بتلي في ل  واحد

  ثانظ  لليه بابتةارل لا ا   بقابي  بقدر ما يا هم كوسيلة  بادة تلحيح ا نح افاذ التحتتلة في  لذ ،السلطاذ
 يتالا بزله بلا فلس ة العقد ا اتتابي الذي ثتتس  بليه النظام إ  حب الب لتا   ، و الع قة بيلا التؤسساذ

المة سلطاتها مؤقت ا لل  متةليها غي  أ  استت ار هؤ   في مواقعهم ملإ وطٌ بتدى بتواةه تا وّض  الذيالديتق ا ي 
في ف اغ قانوني بب ل  الحب   ياتارس ، ملا ثم احت امهم  رادة ملا انتببهم وامتةالهم لتقتاياذ اللإ عية الدستورية

اانب يلإاب  لذل  ثنهض بل  قوابد محددة وياحاط باتاناذ تتن  تحوله لل  أداة استبداد في ثد السلطة التن يذية
ا لتقولة توان  كبي  بيلا السلطاذ ويعتب   ا بل  أ  الب لتا  لي  غاية في ذاته بب  (السيادة للأمة)ت سيد  وتتكايد 

ويظه  هذا الت هوم ، يق التلإاركة اللإعبية في الحام ضتلا ل ار ش بي مناةطتحق التوان  الكب ى وغاية وسيلة
بوط ه استةنا  بل  مبدأ استت ارية التؤسسة التلإ ييية متا ي  ض لبادة تع يف الع قة بيلا الت هوم والو ي ة ملا 

 مواننة ذ فا  بلابيلا السلطا التوان  بيةي  لشاالياذ متعددة تتعلق ، و اهة وبيلا اللإاب والتاتو  ملا اهة أ  ى 
ذل  ل  ا حا ة بهذا الت هوم تتطلب ت اون التعن  السطحي للنلوص نحو ل .(1)الح ية السياسية والاةط الدستوري 

ملا هنا تت ل  أهتية التحدثد الت اهيتي ، استكلإاف البنية العتيقة لل ك ة التي تحاته دا ب النظام الدستوري كاب
 للغة أو ا طط ح، قبب ا نتقا  لل  تحليب  بيعتها القانونية ولثارها بل  بنيةالدقيق لهذل ا لية سوا  ملا حيت ا

كتا أ  التتطيب النظ ي لهذا الت هوم يلإاب ، التتسي  الديتق ا ي ملا بوامببوط ه  التؤس  للنظام السياسي التوان  

                                                           
 .173، ص2007، دار النهاة الع بية، القاه ة، 3د. محتد ببد الحتيد أِبو نيد، حب الت ل  النيابي، ط (1)
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التةحت بتا  هذا في ت اطيبللبوض ، و التد ب لي معال ة دستورية رشيدة تحت م وحدة البنا  القانوني وتتاساه
التع يف سنقسم هذا التةحت بل  مطلبيلا، الو  في  يلإتله ملا م اهيم تؤ   مستلة الحب ضتلا رؤية متكاملة

 .الطبيعة القانونية لحب الب لتا  سياو  في التطلب الةاني، أما اللغوي وا طط حي لحب الب لتا 
 المطلب الأول

 البرلمانالتعريف اللغوي والاصطلاحي لحل 
ل  دراسة حبّ الب لتا    تكتتب ل  ب هم دقيق ل ذورل الت اهيتية سوا  ملا حيت د لته اللغوية أو ماامينه 

فالت اهيم ليست م  د أدواذ بيانية بب تلإاب ال   الذهنية التي تابن  بليها  ،ا طط حية في ال ك  الدستوري 
هذا الت هوم   تقتل  بل  التع يف اللإالي بب تتتد لل  است     ل  مقاربة التلوراذ القانونية وبل  هذا الساس

 البلفية النظ ية التي شالت بنيته اللغوية وا طط حية بتا ياتلا لدراكا ا أشتب لو ي ته وماانته في النظام الدستوري 
انونية تنطوي بل  ل  الل ظ التستبدم في النلوص القانونية   ثن لب بلا اذورل اللغوية، لذ ل  اللغة القملا ثم 

لذل  ل  معال ة تع يف حب الب لتا  تبدأ  ،حتولة د لية تتتث  بتاريخ التلطلح وتطورل دا ب البيئة ال قهية والسياسية
 .بتحليب لغوي للتلطلح قبب التط ق لل  تع ي ه ا طط حي الذي يعبّ  بلا رؤية فقهية لحدود التلطلح ولثارل

 لتا :أو  : التع يف اللغوي لحب الب  
للد لة  قانونيال ال انب في وياستعتب ،لا موضعهبنقيض العقد وياقا  حبّ اللإي  لذا فكّه وأناله  أ  الحب

لل  الت كي  وا بطا  وهو فعب ثانهي  أيااويلإي  الحب ، (1)بل  لنها  رابطة ما سوا  كانت بقدية أو تنظيتية
قبب التكويلا، لذل  يا هم ملا حيت الد لة بتنه نقض لبنية قا تة  استت ارية شي  معيلا وي اعه لل  حالته الول

(2) ،
في مقابلة مةاش ة م    علهورف  اللإ عية بنها ما يأو ل  انتها  ط حياذ هيئة قا تة ا لإي ي انه الحبوملا مدلو  

ا نعقاد الذي ياقلد به بداية الل حياذ
ا بال عب الحب أ لتلطلح  لغويةويا هم ملا ا ستبداماذ ال، (3) نه ث تةط دوم 

ا تلإ يفي ا وسلطوي ا  .(4)السيادي أو السلطوي سوا  في حبّ البيعة أو الت ال  أو العقود وهذا يتنحه باعد 
لل  لنها  الكيا  التلإ يعي القا م وإنها  ط حياذ أباا ه، بلورة تعا   ةلغ حب الب لتا  لتا تقدم يلإي 

 .ية والتنظيتية للت ل ال لب وا ن لا  بلا ا ستت ارية القانون
ا بتنه ا ا ا  الدستوري الذي ثتم بتواةه  :ثاني ا: التع يف ا طط حي لحب الب لتا  ياع ف حب الب لتا  اطط ح 

لنها  واود السلطة التلإ ييية القا تة قبب انقاا  مدتها القانونية م  ت تيب أث  مةاش  ثتتةب في الدبوة لل  انتباباذ 
وي ى اانب ملا ال قه أ  الحب هو تعبي  بلا سلطة استةنا ية تاتنح ل  ي  الدولة أو ل  ي  ، (5)تلإ ييية ادثدة

                                                           
 .167، ص 1994، دار طادر، بي وذ، 11ابلا منظور، لسا  الع ب، ال ز   (1)
 .484، ص2005، دار التعارف، القاه ة، 2د. أحتد مبتار بت ، التع م الوسيط، م ت  اللغة الع بية، ال ز   (2)
 .125، ص2001، م ت  اللغة الع بية، دار التح ي ، القاه ة، 3د. لب اهيم أني  ول  و ، التع م الكبي ، ال ز   (3)
 .221، ص 1998وق، القاه ة، د. رماا  ببد التواب، فقه اللغة الع بية، دار اللإ   (4)
 .46، ص2013د. راف   ا  شبَّ ، انتهاك الدستور، ماتةة السنهوري، بغداد،  (5)
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ا لطبيعة النظام السياسي ياتارسها بند حدو  أنمة سياسية أو تلإ ييية تتن  استت ار الت ل  النيابي  الحاومة وفق 
لا السلطتيلا التلإ ييية والتن يذية وياتارس كبيار كتا ياعد الحب في النظم الب لتانية وسيلة لتحقيق التوان  بي، (1)بو ي ته

ويتيز ال قه الدستوري بيلا الحب السياسي والحب ، (2)دستوري حيلا ت لإب للياذ التعاو  أو الت اهم بيلا السلطتيلا
ا ملا تقدث  السلطة التن يذية للظ وف العامة، بينتا الةاني يبا  ل قابة القاا   القاا ي، لذ ياو  الو  نابع 

 .(3)الب لتا  م  الدستورواود وري بند تعارض الدست
ويالإي  بعض ال قها  لل  أ  حب الب لتا  ياعدّ بتةابة تقويض للإرادة التتةيلية السارية، ولكلا ضتلا ل ار 

كتا أ  الحب   ياو  ل  ، (4)ش بي ثهدف لل  ت دثد اللإ عية ملا     العودة لل  اللإعب بابتةارل ملدر السلطاذ
 يح و  ي ون القياس بليه لكونه استةنا  ملا القابدة العامة التتعلقة باستت ارية التؤسساذ بنص دستوري ط

ا ، (5)الدستورية ويالإت ط في ق ار الحب أ  ياو  مسبة ا وأ  ثاتة  بإا ا اذ نمنية محددة  ا ا  ا نتباباذ ال دثدة منع 
 .(6)لل  اغ التلإ يعي

أ  حبّ م ل  التي بينت  (7)(64النواب )الب لتا ( في التادة ) تناو  الدستور الع اقي مستلة حبّ م ل و 
ويب ن  النواب لي  ق ار ا ف دي ا ملا قبب السلطة التن يذية، بب هو لا ا  ملإت ك ثتطلب تواف  بدة لراداذ دستورية

هذل الدستور الع اقي  لوطية في منعه ط احة حب الت ل  أثنا  است واب ر ي  الونرا  لاتا  بدم استغ   
ا(،  60كتا يلإت ط النص حدو  ا نتباباذ     مدة قلي ة )، الداة الدستورية للتتلص ملا ال قابة الب لتانية ثوم 

ويق  مبدأ الحاومة ا نتقالية لتل يف المور اليومية بعد الحب، متا يلإاب ضتانة دستورية  ستت ارية الدولة وت ادي 
ا نحو الذي  (8)137التادة قد تناو  الحب بنص  2014 أما الدستور التل ي الحالي لعام ال  اغ. يعا  نزوب 

                                                           
 .66، ص2014د. بلإي  بلي محتد بان، حق حب الت ل  النيابي في الدساتي  التعاط ة، دار ال اميية ال دثدة للنلإ ، ا ساندرية،  (1)
 وما بعدها. 195، ص2019، دار النهاة الع بية، القاه ة، 3في النظتة الدستورية التقارنة، طد. ب   ببد التتعا ، حب الب لتا   (2)
 .307، ص1996أحتد ببد اللطيف لب اهيم، ر ي  الدولة في النظام الب لتاني، أ  وحة دكتورال، كلية الحقوق، اامعة بيلا شت ،  (3)
 .66، ص2011، دار الةقافة، بتا ، الرد ، 1، ط2يية، ك د. بلام بلي الدب ، النظم السياسيه، السلطة التلإ ي (4)
 .254، ص2015، منلإتة التعارف، ا ساندرية، 2د. سامي اتا  الدثلا، القانو  الدستوري واللإ يعة الدستورية ط  (5)
 .134، ص2016د. مهند طالح الط اونة، الع قة بيلا السلطتيلا التلإ ييية والتن يذية في النظام الب لتاني، مؤسسة الوراق، بتا ،  (6)
التي نلّت بل  أنه )او   : يحب م ل  النواب با غلبية التطلقة لعدد اباا ه، بنا   بل   لبٍ ملا ثلت اباا ه، أو  لبٍ ملا ر ي   (7)

 و بتوافقة ر ي  ال تهورية، و ي ون حب الت ل  في اثنا  مدة است واب ر ي  م ل  الونرا  . م ل  الونرا  
ثانيا  : ثدبو ر ي  ال تهورية، بند حب م ل  النواب، لل  انتباباذ بامة في الة د     مدة اقلاها ستو  ثوما  ملا تاريخ الحب، ويعد 

  يف ا مور اليومية(.م ل  الونرا  في هذل الحالة مستقي   ويواطب تل
التي نلت بل  انه )  ي ون ل  ي  ال تهورية حب م ل  النواب ل  بند الا ورة، وبق ار مسبب، وبعد است تا  اللإعب، و ي ون  (8)

حب الت ل  لذاذ السبب الذى حب ملا أاله الت ل  السابق، ويلدر ر ي  ال تهورية ق ارا  بوقف الساذ الت ل ، وإا ا  ا ست تا  
بل  الحب     بلإ يلا ثوم ا بل  الكاة ، فإذا وافق التلإاركو  ف  ا ست تا  بتغلبية الطواذ اللحيحة، أطدر ر ي  ال تهورية ق ار 

لية الحب، ودبا لل  انتباباذ ادثدة     ث ثيلا ثوم ا بل  الكاة  ملا تاريخ طدور الق ار. وي تت  الت ل  ال دثد     اليام العلإ ة التا
 النتي ة النها ية(.  ب  
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ا ديت ق ا ي ا و تقليص سلطة ر ي  ال تهورية في حب الب لتا ، حيت يلإت ط لا ا  است تا  شعبي مسبق متا ياعدّ قيد 
ة مابو ة كاتا أ  النص يق  با ورة تواف  الا ورة كتب ر للحب ما ياحيب لل  سلطة تقدث ي ،قوي ا بل  سلطة الحب

وياؤكد الت تيب الزمني التنلوص بليه بل  ضتانة بدم حدو  ف اغ تلإ يعي ب  ض مدة قلوى  وليست مطلقة
ا دستوري ا في التعامب م  هذل ا لية.   ا ا  ا نتباباذ ال دثدة، متا يعا  نا  

 التي بينت ا  (1)12التادة  فقد تناو  بنص (1958الدستور ال  نسي )دستور ال تهورية البامسة أما 
الدستور ال  نسي أكاة  م ونة في تتايلا ر ي  ال تهورية ملا حب ال تيية الو نية دو  الحااة لتوافقة الب لتا  أو 

ل  أ  النص  تا يعا   بيعة النظام شةه ال  اسي ال  نسي الذي يتنح ال  ي  ط حياذ واسعةماست تا  شعبي 
ا ب وتوكولي ا دو  للزام قانوني بل  هذل ميلإت ط ا ستلإارة ال مزية ل  يسي الب لتا  ور ي  الونرا   تا ياا ي  ابع 

ا ثتتةب في بدم لماانية تك ار الحب قبب م ور بام بل  ا نتباباذ ، التلإاوراذ ا نمني ا مهت  كتا أ  النص ثتاتلا قيد 
وهذا النظام ثب ن سعي ف نسا لل  لحدا  توان  دقيق بيلا استق ار التؤسسة ، سلطةوهذا لت ادي لسا ة استبدام ال

 التلإ ييية وتتايلا ال  ي  ملا التد ب بند الحااة.
ل  حب الب لتا  ملا التنظور ا طط حي هو م هوم قانوني م كب ي ت  بيلا الطاب  ا ا ا ي لتا تقدم ن د   

موقف  يتاح ملا، و النظام الب لتاني في ل ار اللإ عية الدستورية اا ا اذوالطاب  السيادي ويتةب أداة لاةط 
أ  مستلة حب الب لتا  تبا  لتوان  دقيق بيلا متطلةاذ ا ستق ار التلإ يعي ملا اهة الدستور الع اقي والتقار  

تارس ي ب أ  تا  تواننيةوهو ما ثؤكد أ  حب الب لتا  هو أداة دستورية ،وض وراذ الت ونة السياسية ملا اهة أ  ى 
 ب وح الديتق ا ية   كوسيلة  بادة تلإايب البار ة السياسية وفق رغةة السلطة التن يذية فقط.

 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية لحل البرلمان

لذ ت تةط بطبيعة الع قة بيلا السلطاذ  التهتة الدستورية تسا بحبّ الب لتا  ملا الاش نا في ما سبق ا   
ا؟، وموق  السلطة التلإ ييية في البنا  الدستوري  ا مقيد  وهب  فهب ياعدّ الحب لا ا   سيادي ا أم سلطة تقدث ية أم ا تلاط 

تبتلف ا ااباذ با ت ف  يتارس بل  سبيب ا ستةنا  أم ثد ب ضتلا ا لياذ الدورية لت دثد التتةيب اللإعبي؟
لذا ل  تحليب الطبيعة القانونية للحب ثتطلب الوقوف بل   السياسي والتقاليد الدستورية السا دة في كب بلدالنظام 

 ةتةب حبّ الب لتا  في الت هوم العام لا ا   استةنا ي ا تتد ب به السلطي  .التتطيب ال قهي والنلي لكب حالة بل  حدة
لكلا هذا ا ا ا    ياتسب  بيعته القانونية ، تها  أالها الدستوري التن يذية  نها  و ية التؤسسة التلإ ييية قبب ان

فهو  تحيط به والغاية التي ياستهدف تحقيقها بت  د متارسته بب ملا     الساس الدستوري الذي ثنظّته والقيود التي
                                                           

التي نلت بل  انه )ي ون ل  ي  ال تهورية، بعد استلإارة ر ي  الونرا  ور يسي م لسي الب لتا ، أ  يق ر حب ال تيية الو نية، ثتم  (1)
لا ا  انتباباذ بامة     مدة   تقب بلا بلإ يلا ثوما  و  تزيد بلا أربعيلا ثوما  بعد حب ال تيية الو نية، تنعقد ال تيية الو نية 

في ثوم البتي  الةاني الذي ثلي ا نتباباذ. وفي حا  كا  هذا ا نعقاد  ارج التدة التحددة للدورة العادية، تعقد السة بتواب سلطتها 
 بتواب سلطتها     فت ة  تسة بلإ  ثوما،   ي ون أ  ثتم أي حب ل   لل تيية الو نية     بام ملا انقاا  هذل ا نتباباذ.(.
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أو دستوري  اض  لل قابة  قد يالنّف تارة بابتةارل بت   سياسي ا سيادي ا   ثا اا  قاا ي ا وتارة أ  ى كق ار لداري 
 .القاا ية بحسب النظام التعتتد

يبا  واودها لتبدأ و  قه الدستوري في الع اق أ  حب الب لتا  يتةب سلطة دستورية ملإت كة الي ى غالب و  
ملا الدستور ت  ض لراداذ متعددة )ثلت الباا  أو ر ي   64التادة ، ذل  ا  (1) التقييد الدستوري   ا   ق

ا ل  الطبيعة  ، ملا ثمالحاومة بتوافقة ر ي  ال تهورية( وهو ما ثؤكد أ  الحب لي  بت   ف دي ا و  سياسي ا محا 
ا لتتطلةاذ التوان  التؤسسي   ياو  القانونية له  أق ب لل  العتب ا ا ا ي الدستوري التناةط الذي ياتارس وفق 

ماانية م اقةة مدى تواف  ش وط الحب ملا قبب التحاتة ا تحادية وقد ذهب بعض ال قه لل  ل التقدث  السياسي التطلق
 .(2)العليا في حالة واود  علا دستوري ثتعلق بإسا ة استعتا  هذا الحق

يتيب ال قه التل ي لل  ابتةار حب الب لتا  سلطة سيادية مقيدة بقيود موضوعية وشالية حيت   تاتارس و  
وي ى بعض ال قها  أ  هذا اللإ ط ، وبل  رأسها ش ط ا ست تا  اللإعبيل  وفق ش وط نص بليها الدستور بوضوح 

ياحوّ  الحب ملا بتب ف دي لل  ق ار سيادي ديتق ا ي الطاب  يبا  ملا حيت التلإ وعية ل قابة ال أي العام   فقط 
ادي ملا اهة، ملا ثم ل  الطبيعة القانونية للحب في مل  تنطوي بل  مزيج بيلا الطاب  السي، (3)للسلطة التن يذية

ويلإي  بعض الةاحةيلا لل   ، ما ي عله ق ار ا م كّة ا يحتاج لتسبيب مقن  ودواف  قوية(4)والطاب  القانوني ملا اهة أ  ى 
أ  بدم تواف  ش ط الا ورة قد ي تح الت ا  لتسا لة الق ار دستوري ا أمام التحاتة الدستورية العليا لذا تعلق بانتهاك 

 .(5)للتةادئ الدستورية
، ياعد امتيان ا دستوري ا ل  ي  1958ملا دستور  12أ  حب الب لتا  وفق التادة  ال  قه ال  نسي ال غالبيا و  

ال تهورية ياتارس في ل ار النظام شةه ال  اسي ويالنف ضتلا البتا  السياسية غي  القابلة للطعلا
ويذهب ، (6)

ل  ي  حت  وإ  تطلب الم  استلإارة شالية ل  يسي لل  أ  هذا ا متيان ياعتب  سلطة تقدث ية حل ية لبعض ال قه 
ا ثتتةب نمني ا  اقيّد ثت تب بل وم  ذل  ، (7)الب لتا  ور ي  الحاومة بعدم اوان تك ارل قبب ماي سنة ما يلإاب قيد 

موضوعي ا از ي ا لاتا  بدم ا نح اف باستعتا  هذل السلطة
وفي هذا ا  ار يالنّف الق ار بتنه ذو  بيعة ، (8)

                                                           
 .392، ص2012القانو  الدستوري وتطور النظام السياسي في الع اق، ماتةة السنهوري، بغداد،  د. حتيد حنو   الد، مةادئ (1)

 .226، ص 2016ود. ف ح حسلا السوداني، الوايز في النظم السياسية، دار الةقافة، بغداد، 
التن يذية(، الغدث  للطةابة، الةل ة، السلطة -د. حسيلا بذاب السايني، التوضوباذ الب فية في الدستور الع اقي )النظام الب لتاني (2)

 .79، ص2009
 . 196، ص2013د. اهاد نهي  دثب، حق حب الب لتا  في النظم الدستورية، دار الوفا  القانونية، ا ساندرية،  (3)

 .358، ص 2019، دار النهاة الع بية، القاه ة، 3ود. يحي  ال تب، النظام الدستوري التل ي، ط
 .225، ص 2018، دار اللإ وق، القاه ة، 2د. لب اهيم درويش، ال قابة الدستورية في مل ، ط (4)
 .208د. اهاد نهي  دثب، م ج سابق، ص (5)
 .Georges Vedel, Droit constitutionnel, Tome 1, PUF, Paris, 2001, p. 417  ث اا  في ذل : (6)

  (7) Didier Maus, La Constitution de la Cinquième République, Dalloz, Paris, 2013, p. 205. 
 (8)  D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 2014, p. 233. 
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دستورية سياسية تتارس وفق ا لل حياذ ال  ي    بابتةارل ر ي  الدولة فقط بب بابتةارل رأس السلطة التن يذية 
أ  الطبيعة القانونية لحب الب لتا  تبتلف بحسب النظام الدستوري والقيود ا ا ا ية  لذل  .(1)التتدا لة م  التلإ ييية

وفي مل  ق ار سيادي  اض   رادة  ،ي مناةط ومتعدد ال  اففي الع اق هو لا ا  دستور ، لذ التلاحةة له
ويالإف ذل  أ  موق  الحب في البنا   أما في ف نسا فهو سلطة تقدث ية سياسية لل  ي  لكنها محدودة نمني ا ،اللإعب

 .الدستوري   يتالا حسته بلورة قا عة بب ثتطلب ق ا ة دقيقة للنسق السياسي والدستوري الذي يعتب ضتنه
تاعيد تلإايب الع قة بيلا السلطتيلا  التي دقيقةالدستورية ال ملا ا ا ا اذيلإاّب حبّ الب لتا  لتا تقدم  

فهو لي  م  د بتب لا ا ي  التلإ ييية والتن يذية وتكلإف بلا ال لس ة السياسية التي يقوم بليها النظام الدستوري 
وإذا كانت ، نتقا  بيلا السلطاذ ضتلا ضوابط اللإ عيةثانهي دورة نيابية بب تعبي  بلا مدى ناج الدولة في تنظيم ا 

ا و الديت ق ا ية تقوم بل  مبدأ تتةيب ا رادة العامة ملا     الب لتا  فإ  الل و  لل  حلّه ي ب أ  ياو  مابّ ر ا ومحدود 
ا لتحوّله لل  وسيلة لتعطيب هذل ا رادة ا كا  هذا ا ا ا  وتكتلا أهتية الطبيعة القانونية للحب في تحدثد ما لذ، منع 

فالنظتة التي تنزع لل  ت كيز السلطة التن يذية ، تعبي  ا بلا سلطة تقدث ية أم مقيدة سياسية أم قانونية ف دية أم ملإت كة
أما ، (2)كاتا في النتوذج ال  نسي ت عب ملا الحب أداة توان  دستوري ولكنها ت تح الةاب أمام التسيي  ل  غابت ال قابة

الطاب  الب لتاني التقيد كتا في الع اق ومل  فإ  الحب يالاغ بوط ه وسيلة تلحيحية ملإ و ة في النظتة ذاذ 
ثتقا   م هوم الحب م  التةادئ ال وه ية ل لس ة قد وهاذا ، تاتلا حتاية الب لتا  ملا ا ستعتا  التعس ي للسلطة

و  يتالا فهم هذل ا لية دو  ال بط بينها  سيالدستور ملا بينها سيادة المة واستق لية السلطاذ وش عية التتةيب السيا
والحب حيلا  وبيلا مبدأ ال قابة التتةادلة حيت   تعلو سلطة بل  أ  ى بب تتوان  اتيعها ضتلا هندسة مؤسسية دقيقة

ا مسلط ا بل  العتلية  ياتارس ب وح دستورية يلةح أداة  بادة ت دثد العقد السياسي بيلا اللإعب ومتةليه ولي  سي  
كتا أ  تقييد سلطة الحب سوا  بب  اشت ا اذ موضوعية أو بب  للياذ مةب ا ست تا  يعا  انتقا  ، تق ا يةالدي

نظ  لل  حب الب لتا  بوط ه ث ملا هنا ، (3)الدولة الحدثةة ملا ش عية ا رادة التن  دة لل  ش عية التوافق التؤسسي
ا بال قابة   قابدة سياسية مطلقة  ما ياتلا ديتومة العتلية الديتق ا ية واستق ار البنيا  هو و استةنا   محاوم 

مد    لتقييم مدى احت ام النظتة السياسية لتةادئ اللإ عية  يعد فهم الطبيعة القانونية للحبا   ملا ثم  .الدستوري 
لتا  ثةق  حب الب  ، لذل  والحد ملا لماانية تحوّله لل  أداة لله وب ملا التحاسةة أو لسااذ الطواذ التعارضة

ا بل  نوعية النظام السياسي القا م فكلتا كانت القيود بليه واضحة وما عّلة دّ  ذل  بل  تعتّق البنا   مؤش  ا حساس 
الحياة الدستورية وياّ س سلطة  تهدثدا بل  يلإاب ل  ق ثد السلطة في متارسته دو  نص ط يح ، وحالةالديتق ا ي

 لسفية للحب تكتلا في قدرته بل  ت دثد التتةيب دو  تقوياه وبل  ح ظ لذا ل  القيتة ال مقنّعة تحت مظلة القانو  

                                                           
  (1 Jean Gicquel,Droit constitutionnel et institutions politiques Montchrestien,24e édition,Paris,2022,p. 510 

 .106د. بلإي  بلي محتد بان، م ا  سابق، ص (2)
احتد بارف الا بيلا، الاتاناذ القانونية لتطبيق قوابد القانو  الدستوري، أ  وحة دكتورال، كلية الحقوق، اامعة بيلا شت ،  (3)

 .352، ص2008
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لي  فقط أداة تنظيم بب م لة تعا  مدى احت ام الدولة ، فهو (1)التوان  دو  كس  التعادلة الدستورية بيلا السلطاذ
ا ديتق ا ي ا   مه ب ا وكلتا اقت ب حب الب لتا  ملا كونه مسار   لتوا نيها ومؤش  ا بل  وبي السلطة بحدودها الدستورية

فقط بب  ولذل  ل  دراسته   تتعلق بالقوابد القانونية، سياسي ا كلتا اقت بت الدولة ملا روح الدستور   م  د نلوطه
ملا يتل  حو  فهو الت لي ا ا ا ي لسؤا  اوه ي  تتلب ب وه  الدولة وماانة ال  د وحدود السلطة ومنطق اللإ عية

ا لتا يبتارل ملا فلس ة في الحام  أي قيد؟السلطة ولي غاية وتحت  وكب دستور يا يب بلا هذا السؤا  بط يقته وفق 
 .وملا تلور لتاانة المة في  ار ة السيادة

 المبحث الثاني
 أثر الحل على التوازن بين السلطتين

ال ك  الدستوري التعاط  حيت   تابن  اللإ عية بل  الت وق أو  أساسيلإاّب مبدأ التوان  بيلا السلطاذ  
وملا هذا التنطلق ل  دراسة أث   بيلا ماوناذ السلطة دستوري الغلةة التؤسسية بب بل  التوان  الو ي ي والتكامب ال

، ذل  ا   يذيةحبّ الب لتا    تقتل  بل  ال وانب ا ا ا ية بب تتّ  اوه  الع قة بيلا السلطتيلا التلإ ييية والتن
ا تتغي  فيه ا ا سياسي ا ادثد  لحب لي  م  د لا ا  ثؤدي لل  توقف العتب الب لتاني بب هو حد  دستوري يبلق واقع 

تط ح تساؤ ذ حو  ما لذا كا  حب الب لتا  يعزن منطق توان  السلطاذ أم  ، هناموانيلا القوى دا ب النظام السياسي
فالسلطة التن يذية ت د في غياب الب لتا  ف طة لتوسي  سلطاتها وتعزيز    ثؤدي لل  ا ت له لتللحة   ف دو  ل

بينتا ياقابب ذل  انكتاش في دور ، سيط تها بل  الق ار السياسي وا داري  اطة في  ب غياب ال قابة النيابية ال علية
ان ا موض  مسا لة م تتيية التؤسسة التلإ ييية التي ت د ن سها محيدة بلا التلإهد السياسي     فت ة الحب بب أحي

ويت تب بل  ذل  تحوّ  مؤقت في م كز الةقب دا ب النظام السياسي للالح السلطة التن يذية متا قد ، (2)بسبب الحب
و  يب   أ  مةب هذا التحو  يعا  ، يا  غ مبدأ التوان  ملا ماتونه لذا لم ياحَاط الحب باتاناذ دستورية طارمة

ذاته فكلتا انداد تغوّ  السلطة التن يذية     فت ة غياب الب لتا  د  ذل  بل  هلإاشة التوان  فلس ة النظام السياسي 
وكلتا ن ح النظام الدستوري في ضةط الت حلة ا نتقالية وتتميلا ال قابة التؤقتة د  ذل  بل  رسوخ البنا  ، التؤسسي

ون تحليب ا ثار القانونية التةاش ة للحب لل  فهم فالتستلة تت ا، التؤسسي ووبي التلإّ ع بتهتية ال لب بيلا السلطاذ
 .(3)أبتق لتوق  الب لتا  دا ب النسق السياسي وقدرته بل  التتثي  بعد بودته

ا فلسفي ا ثتعلق بإبادة النظ  في توني  السلطة  ملا ثم  ل  دراسة أث  الحب بل  التوان  التؤسسي تكتسب بعد 
كتا ياعد هذا التوضوع ا تةار ا فعلي ا لتدى التزام ، ة في  دمة اللالح العام  بابتةارها منافسة بب مسؤولية ملإت ك

ل  أث  ، لذل  الدولة بتةادئ الدستور   في حا  ا ستق ار فقط بب في فت اذ ا ضط اب السياسي وا نتقا  التؤسسي
                                                           

 .174، ص2010سياسية ال امعة اللبنانية،هلإام ببد اللتد اللالح،حب الب لتا  في الكويت،أ  وحة دكتورال، كلية الحقوق والعلوم ال (1)
 .47، ص1995مها به ت ثون  اللالحي، حب الت ال  النيابية في الع اق، رسالة مااستي ، كلية القانو ، اامعة بغداد،  (2)
نغي  نعتة ود. ربد نااي ال دة، النظ ية العامة في القانو  الدستوري والنظام الدستوري في الع اق،  د. لحسا  الت  اي ود. كط ا  (3)
 .139، 2007، التاتةة القانونية، بغداد، 4ط
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ستةنا ية ولي  فقط بتدى تتاس  الحب ياقاس بتدى قدرة النظام السياسي بل  استعادة التوان  بعد انتها  الت حلة ا 
إ  حبّ الب لتا  يبلق حالة ف اغ دستوري مؤقت   بد أ  تادار بحاتة ووفق ضوابط تتن  ، و النلوص الدستورية

فغياب الب لتا    ي ب أ  يعني غياب السلطة التلإ ييية بب انتقالها مؤقت ا لل  طيغة ، تحوّ  ا ستةنا  لل  قابدة
وإذا كانت السلطة التن يذية مطالةة بتل يف المور اليومية فإ  هذا   يعني  ة ولو بحدود دنيااحت انية تاتلا ال قاب

في كب نظام ديتق ا ي حقيقي   تقاس القوة ، ذل  ا  (1)ل  ق ثدها في التلإ ي  أو ا ستئةار بلن  السياساذ
هاذا فإ  فهم أث  الحب بل  التوان  بيلا  توان  التؤسسية بالسيط ة الوقتية بب بالقدرة بل  العودة السلسة لل  قوابد ال

، السلطتيلا هو مد ب ل هم بتق الدستور ودراة ناج النظام السياسي وقدرته بل  حتاية التعدد وال قابة اللإعبية
، توس  ا تلاطاذ السلطة التن يذية التطلب الةانيلذل  سنحت ال هود لدراسة هذا التةحت في مطلبيلا، الو  في 

 .ضعف ال قابة الب لتانية والةاني في
 المطلب الأول

 توسع السلطة التنفيذية
السلطة دا ب النظام الدستوري، لذ ثت تب بليه غياب مؤقت    ن ايتةّب حب الب لتا  نقطة تحوّ  دقيقة في تو  

توسّ  ا تلاطاذ لكلا  ،للهيئة التي تتارس الو ي ة التلإ ييية وال قابية ما ثدف  السلطة التن يذية لل  شغب هذا ال  اغ
السلطة التن يذية     هذل الت حلة   ي ب أ  يا هم بل  أنه استحقاق دستوري مطلق بب هو   ف استةنا ي ي ب 

الدستور   ي يز للسلطة التن يذية أ  ، ذل  ا  أ  ياتارَس بحدود طارمة تك ب توان  السلطاذ واستت ار اللإ عية
ا لتحوّ  الحب لل  ذريعة لت كيز  ميية مور اليومية ضتلا قيودتستتث  بالحام بب يتنحها سلطة تل يف ال منع 

ا طارمة تتنح  ،وهنا تتةاثلا النظم الدستورية في مدى تنظيتها لهذل الت حلة، (2)السلطاذ فبينتا تا  بعاها قيود 
ا أوس  للتوس  دو  رقابة فعلية ا  أ  ى السلطة التن يذية هاملإ  مةاش  ا ل لس ة النظام ويلإاب هذا الت اوذ انعااس 

 .الدستوري التعتتد ومدى احت امه لتبدأ التوان  التؤسسي وال لب الحقيقي بيلا السلطاذ
موضوع الحب واشارذ ا  م ل   -التي سبق ا شارة اليها-(3)64التادة  تناولتالدستور الع اقي وفي  

ورغم ا  حياذ الحاومة تلةح محدودة تلقا ي  ما يعني أ  طالونرا  يعد مستقيب وبقا ل محدد بتل يف ا بتا  فقط، 
تستت  الحاومة في متارسة ط حياذ  لذغي  ذل  ال      الواق  العتلي يلإيل  اوضوح النص في تقييد الحاومة 

وقد أشار ال قه الع اقي لل  غياب نلوص ت ليلية  أوس  كإب ام العقود الكب ى وإطدار ق اراذ سياسية است اتي ية
تل يف البتا  اليومية متا يتنح الحاومة مساحة لت سي  هذا الت هوم بلإاب فا اض قد يتّ  مبدأ تنظّم حدود 

ا بينتا ال قابة القاا ية في الع اق    توان  السلطاذ وفي  ب غياب الب لتا  تلةح ال قابة السياسية معطّلة تتام 
                                                           

 .289، ص2014، دار الت ك، بغداد، 3د. لستابيب م نل، مةادئ القانو  الدستوري والعلم السياسي، ط (1)
 .312، ص2007، دار النهاة الع بية، القاه ة،  2ظام السياسي والحاوماذ الديتق ا ية، طد. اتا  س مة بلي، الن (2)

 192هلإام ببد اللتد اللالح، م ا  سابق، ص
 التي نلت بل  انه )ياعد م ل  الونرا  في حالة الحب مستقي   ويواطب تل يف المور اليومية(. (3)
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غياب ل ار قانوني دقيق ثنظّم حدود  ويا حظ أ ّ ، ما ياعف الحتاية التؤسسية ال قابةتتتد بسهولة لل  
 .(1)ا تلاطاذ الحاومة التؤقتة ثؤدي لل  اتساع غي  معللا لل حياذ السلطة التن يذية     فت ة الحب

تبن  فلس ة أكاة  حذر ا في التعامب م  م حلة حب  الدستور التل ي  ن د القانو  التل ي  في توقفوبلا ال 
  ثتم ل  باست تا  شعبي وت  ى  موضوع الحب وانه -التي سبق ا شارة اليها- 137التادة  تناولتالب لتا ، لذ 

ا 60ا نتباباذ      وفي هذل ال ت ة   تاعلّق السلطة التن يذية بب تستت  في متارسة بتلها ولكلا دو  واود ، ثوم 
يحدد الدستور التل ي ما لذا كانت  مول رقابة ب لتانية متا ي تح الت ا  أمام توسعها ال علي في غياب ال هة ال قابية

ا في هذل الت حلةمالحاومة تتحو  لل  حاومة تل يف أبتا  تلقا ي ا  وي ى ال قه ، تا ي عب نطاق ط حياتها غاما 
غياب تع يف قانوني واضح للحدود الزمنية في  ب أ  السلطة التن يذية تتارس سلطتها مست يدة ملا ال  اغ الب لتاني 

وهو ما دف  بعض الةاحةيلا لل  اقت اح تقنيلا واضح لنطاق سلطاذ الحاومة التؤقتة ، (2)اطاتهاوالتوضوعية   تل
 .(3)أثنا  فت ة الحب سوا  في الدستور أو بب  تلإ ي  ماتب لت ادي أي تغوّ  تن يذي

منح ر ي  ال تهورية سلطة حب ال تيية الو نية  ذهب الدستور ال  نسي ال موقف القانو  ال  نسي وبلا  
تا يعزن دور مدو  أ  ثؤدي ذل  لل  استقالة الحاومة أو تقييد ط حياتها  -التي سبق ا شارة اليها-12وفق التادة 

ويلإي  ال قه ال  نسي لل  أ  الحاومة في هذل الت حلة تواطب متارسة سلطاتها  السلطة التن يذية     فت ة الحب
وقد تتارس السلطة التن يذية  لة بتا فيها لبداد القوانيلا والت اسيم وتوايه السياساذ العامة دو  رقابة نيابية فعليةكاام

أ   ، لذل (4)تساؤ  حو  مدى حيادية العتب السياسي لنذاكالن وذ ا مست يدة ملا غياب البلم الب لتاني وهو ما ثاةي  
سية لتعزيز موقف ر ي  ال تهورية أو حاومته ملا     لبادة ت تيب التلإهد الحب في ف نسا ياستبدم أحيان ا كتداة سيا

ا وهو بدم اوان تك ار الحب     سنة لاتا   النيابي للالح الغلبية التن يذية ا نمني ا مهت  ل  أ  النص ي  ض قيد 
 .أ  ياستعتب الحب كس ح دا م  ضعاف السلطة التلإ ييية

وان  بتأ  م حلة ما بعد حب الب لتا  تاحد  تحو ذ  التقار  و  يلع اقا  انو القملا استق ا  موقف لتا تقدم و  
  و في الع اق ورغم النص الدستوري الل يح الذي يحوّ  الحاومة لل  مستقيلة ، لذ السلطة دا ب النظام السياسي

دقيق لهذا الت هوم يا سح الت ا   (تلإ يعي)تتارس ل  تل يف البتا  اليومية، ل  أ  غياب تع يف ي ون ا  
تاعف فيه قدرة الدولة بل  م اقةة و ويا  ن هذا الوض  حالة ملا ال  اغ ال قابي  لتوس  في ط حياذ السلطة التن يذية

ش عية الق ار التن يذي وتستح بتتارساذ تت اون الحدود التي يا ت ض أ  تاةط سلوك الحاومة التؤقتة
أما في ، (5)

في النلوص ما ثالزم الحاومة بتقييد سلطاتها و  تاوطف تلقا ي ا بتنها حاومة تل يف أبتا  ما   ثاواد فمل  

                                                           
 .239، ص 2016، دار ال افدثلا للطةابة، بغداد،، 2الدستور ا تحادي الع اقي، طد. اواد الهنداوي، النظام السياسي في ضو   (1)
 .104، ص2002د. ايها  حسلا سيد، دور السلطة التلإ ييية في ال قابة بل  ا موا  العامة، دار النهاة الع بية، القاه ة،  (2)
 .89، ص2009دار النهاة الع بية، القاه ة، د. حانم طادق، سلطة ر ي  الدولة بيلا النظاميلا الب لتاني وال  اسي،  (3)

(4)  Benoît Jeanneau, Les grands principes du droit constitutionnel Ellipses, Paris, 2020, p. 298-310. 
 .129، ص2007د. حسا  محتد ش يق العاني، النظتة السياسية والدستورية التقارنة، بغداد، التاتةة القانونية،  (5)
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ا للتح ك ا لتوسّ  ن وذ السلطة التن يذية دو  رقابة متا  يتنحها نطاق ا واسع  ويلةح غياب الب لتا  سبة ا مااب  
 أما النتوذج ال  نسي فياتةّب ات اها مغاث  ا، (1)ثتعارض م  التةادئ الدستورية التي تاكّ س مبدأ ال لب بيلا السلطاذ

يتنح ر ي  ال تهورية ط حياذ واسعة لحب الب لتا  دو  أي قيود بل  الحاومة     فت ة الحب بب  كاونه نوبا ما
ثاتيح لها متارسة اتي  ا تلاطاتها بتوان  ملإ وط سياسي ا   قانوني ا

 ويا هم ملا ذل  أ  النتاذج الة ثة وإ  .(2)
توسّ  فعلي للسلطة التن يذية في غياب السلطة وهي  ا تل ت في أدواتها الدستورية ل  أنها تؤدي لل  نتي ة واحدة

ويحوّ  ا ستةنا  )فت ة  دستوري يهدّد التوان  السوهذا التوسّ  ل  لم يااةط قانوني ا ودو  ضابط دستوري  التلإ ييية
 .الحب( لل  ف طة لتت كز السلطة

ل  توسّ  ا تلاطاذ  ، ن دللدستور بابتةارل أداة تنظيم للسلطة   تتاين ا منها القانونيلا ال هم ملتا تقدم و  
فالطب أ  تعطيب مؤسسة  الدستورية السلطة التن يذية     فت ة حب الب لتا  يتةّب انح اف ا بلا مقلد اللإ عية
تعظيتها حت    يا  غ الحب ملا محتوال تلإ ييية منتبةة ي ب أ  ياقابب بتقليص في ن وذ السلطاذ ال  ى   

ولاةط هذا التوسّ    بد ملا تبني حلو  مؤسسية متكاملة تبدأ أو   بتلإ ي  واضح يحدّد ماهية تل يف  الديتق ا ي
مبدأ ال قابة  ادراج ، فا  بلا اهتيةالبتا  اليومية ويا ّ ق بيلا التهام ا دارية ال وتينية والق اراذ السياسية ال وه ية

تاكلّف بت ااعة الق اراذ الحاومية      –كاهيئة رقابة تلإ ييية ملغّ ة–التؤقتة بب  تلإايب هيئة دستورية انتقالية 
يتالا ل ااع ق اراذ السلطة التن يذية     هذل الت حلة ل قابة س يعة ملا القاا   ، هنافت ة غياب الب لتا 

 بل  الزام النص ، أياا ض ورةمسا لة لتللحة العامة دو  الدستوري بب  للية مستع لة تتن  تت ي  ق اراذ تت  با
السلطة التن يذية بعدم الد و  في ات اقياذ دولية أو لطدار ق اراذ تلإ ييية     فت ة الحب ل  في حدود ضيقة 

وياستحسلا ف ض قيد نمني بل  متارسة هذل الل حياذ، وربطها بنتا ج ، واستةنا ية تاقيَّد بنلوص واضحة
إ َّ الحب الحقيقي   ياتلا فقط في النلوص بب في و  باذ التقبلة لاتا  العودة الس يعة للتوان  التؤسسيا نتبا

فكلتا فاهم الدستور بل   احت ام الحدود   التوس   لف ال  اغب تهتمالةقافة الدستورية للتؤسساذ القا تة التي ي ب أ  
ط هذا البلب التؤقت واعب م حلة الحب تت  بس م مؤسسي   أنه وثيقة مقاومة للسلطة    ادمة لها كلتا أمالا ضة

ا سياسي ا وقانوني ا للسلطة ، لذل  (3)غلةة تن يذية ا وت يي   للقاا  الدستوري وتقييد  ل  لبادة التوان  تتطلب تقنين ا دقيق 
 .دة القانو  حتاية اوه  الديتق ا ية ومبدأ سياو  تحقيقا للتوان  الدستوري  التن يذية     هذل ال ت ة

 المطلب الثاني
 ةضعف الرقابة البرلماني

دا  السلطة ل الاابط الما  طتّام كونها تتةب ال قابة الب لتانية ملا بدثهياذ النظم الديتوق ا ية واود 
 فقط ال انب التلإ يعي ثنهيالب لتا    حب  ، ذل  ا ّ التن يذية ويتنعها ملا ا نح اف بلا مةادئ اللإ عية الدستورية

                                                           
 .382، ص2016د. رأفت دسوقي، هيتنة السلطة التن يذية بل  أبتا  الب لتا ، منلإتة التعارف، ا ساندرية،  (1)

(2)  Marie-Anne Cohendet, Droit constitutionnel LGDJ, 7e édition, Paris, 2021, p. 412-428. 
 .96، ص2014داد، بغ، نثةولقانالمكاتبة ، ا2ال درالية، ط د. نبيب ببد ال حتلا الحياوي، السلطة التلإ ييية في الدولة ا تحادية (3)
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ا للت اون دو  محاسةةمبب تنقط  أهم للية رقابية مةاش ة بل  الحاومة  ع ض منظومة ي متا تا ثت ك الت ا  م توح 
ول  الب لتا   السلطاذ يحد   ل  في توان  غياب ال قابة الب لتانية ا   ذل  ،ال لب بيلا السلطاذ   تةار حقيقي

ل  غيابه أو تهتيلإه مؤقت ا   ي ب أ  يعني بالا ورة انت ا  ال قابة بب ياحتّم لي اد  ، ملا ثمهو ت سيد  رادة المة
فالتستلة هنا   تتعلق بإا ا اذ شالية بب ب وه  فلس ة السلطة ومعن  التسا لة في دولة  بدا ب تاتلا استت اريتها

 .(1)تدّبي احت ام الديتق ا ية الدستورية
طور ال قابة السياسية التةاش ة سوا  في شاب ا ست واباذ أو ل ا  التحقيق عدم كب يحبّ الب لتا  لذل  ا   

 ل قابة ب لتانية تحو  الحاومة ملا سلطة  اضعة، هنا قد توهو ف اغ   ياتلأ تلقا ي ا بتي سلطة أ  ى  توايه السؤا أو 
غياب ملا ثم ا   للإعبية؟ال قابة ا حو  ال هة التي ت اقب في غياب ا م  الذي يط ح تساؤ  ،لل  سلطة من  دة

بب يعطّب كب أدواذ الاغط والتلحيح ويتنح الحاومة م ا   للتح ك دو   فقط الب لتا    ياعلّق التسا لة السياسية
ياو  الحب م تةط ا بتنمة سياسية أي أ  الحاومة قد  حينتاوتت اقم  طورة الم   حقيقية محاسةة دا لية أو لب مية

وقد ثؤدي هذا الوض  لل  طدور  تكو    ف ا في أسةاب النمة لكنها في التقابب تست يد ملا غياب ال قابة بعد الحب
ق اراذ تتعلق بالسياساذ العامة أو التا  العام أو الملا دو  أ  تبا  لي تقييم ملا متةلي اللإعب وهو ما 

وم  أ  بعض النظتة تاةقي بل  رقابة قاا ية شالية أو رقابة لدارية دا لية ، (2)ض م  مبدأ السيادة اللإعبيةثتعار 
الدستور بندما ، ذل  ا  ل  أ  تل  الدواذ   تاعاد  بتي حا  ال قابة الب لتانية التي تتتس  بل  ش عية انتبابية

ا بب  ا ي يز حب الب لتا    يقلد نزع ال قابة تتام  يا  السلطة التن يذية تحت مؤقت رقابي يا ت ض أ  ياو  محدود 
ا في غياب لب م ل  ا   ،ومدار ا بحاتة الواق  يظه  أ  هذل الت حلة كةي  ا ما تاستغب لت اون حدود السلطة،  لوط 

ولية ويت تب بل  ذل  تآكاب فك ة التسؤ  تا ثؤدي لل  تابم غي  ملإ وع في سلطة الحاومةممستقب وقاا  قوي 
 .(3)الدستوري التطلوبالسياسية وت اا  ثقافة التحاسةة وتحوّ  الو ي ة التن يذية لل  سلطة تق ي ية   تبا  للتوان  

الحااة لل  لبادة تع يف ال قابة في هذل الت حلة سوا  ملا     للياذ مؤقتة بدثلة أو ملا  ذنلإت لذل  
 لوك الحاومة في تل  ال ت ة    تقييد التدى الزمني للحب أو حت  بب  تقنيلا س

دو  أ  توفّ  بدي   قانوني ا يحتي ملالح اللإعب ملا  اللإعبو  يتالا تلور ديتق ا ية حقيقية تاعطّب رقابة متةلي 
ا بب أنمة دستورية ل، التسلط التن يذي لم  ذالهذا ل  ضعف ال قابة الب لتانية في م حلة حب الب لتا    ياعد  ل   بارض 
اوه  التستلة   ياتلا في واود ف اغ مؤقت بب في كيفية لدارة ذل  ال  اغ بتا ذل  ا   واضحة قانونية تاعالج باوابط

 .ثنس م م  روح الدستور وفلس ة التوان    الغلةة

                                                           
الع اق، ا  نحة دكتورال، كلية العلوم السياسية، اامعة السليتانية،  -أثوب محتد يب محتدطالح، تقويم أدا  ب لتا  كوردستا  (1)

 وما بعدها, 37، ص2019
 .156، ص2009للنلإ  والتوني ، د. ملط   ابو نيد فهتي، الدستور التل ي، التؤسسة التل ية  (2)
 .145، 2014، ماتةة السنهوري، بغداد، 1د. ملدق بلي، محاكاتة ر ي  واباا  السلطة التن يذية، ط (3)
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ي الدستور للية بدثلة تعوض غياب ال قابة الب لتانية     فت ة الحب، ما يعن الع اقي لم يا وفي القانو   
 64ورغم النص في التادة  ي رقابة تلإ يييةتتارس ابتالها )وا  كانت تل يفية(   تبا  لأ  السلطة التن يذية 

، بل  تل يف البتا  اليومية، ل  أ  الواق  العتلي يالإف أ  الحاومة تستت  في أدا  مهامها الكاملة دو  مسا لة
ية وسياسية في مل اذ كب ى دو  أ  تت  بتي م ااعة ملا متةلي تاتّبذ ق اراذ لدار  لذف اغ رقابي  طي ،  متا يبلق
بل  أبتا  الحاومة أثنا  فت ة الحب  تعدثب دستوري ثانظّم للية رقابية انتقالية تلإ ف ، الم  الذي ثتطلب(1)اللإعب

كاب  لهيئاذ النزاهة ياقت ح ت عيب ال قابة القاا ية التوسّعة بل  الق اراذ الحاومية     هذل الت حلة م  لبطا  دور أو 
 .وال قابة ا دارية

تا مثنص الدستور بل  تعليق ا تلاطاذ الحاومة بعد حب الب لتا  م ل ي تل  وبلا موقف القانو  ال 
و  ثواد نص ط يح ي  ض تحويب الحاومة لل   ي عب السلطة التن يذية قا تة باامب ط حياتها دو  رقابة شعبية

يستح باستت ارها في اتباذ ق اراذ اوه ية  ا م  الذي -كاتا اش نا بالنسةة للقانو  الع اقي- حاومة تل يف أبتا 
وقد أشار ال قه الدستوري التل ي لل   طورة هذا الوض  مؤكدثلا أ  غياب الب لتا    ي ب أ  يعني  دو  رقابة

واود التحاتة الدستورية العليا ل  أ   ورغم، (2)توقف ال قابة بب ثتطلب تعوياها ب قابة دستورية أو قاا ية فابلة
ل  غياب الب لتا    ياعوض  ، ملا ثم(3)نطاق رقابتها   يلإتب ت اطيب الدا  التن يذي ل  في حا  الطعلا التةاش 

 .رقابي ا في مل  متا يلإاب ثغ ة دستورية  طي ة يتالا أ  تاستغب سياسيا  
حب ال تيية الو نية بب يستح لها با ستت ار باامب    يقيّد الحاومة بعدن دل ال  نسي اما القانو   

للية رقابية بدثلة سوى ا ش اف السياسي غي  بل  ال  نسي  الدستور نصث مولالحب  الل حياذ     تل  فت ة
 وقد أشار ال قه ال  نسي لل  أ  هذل ال ت ة (4)التةاش  ملا ر ي  ال تهورية الذي هو أط   بل  رأس السلطة التن يذية

و  تا عّب أي   اطة لذا تزاملا الحب م  أنمة سياسية أو توت  انتبابي تتةب أقل  درااذ تغوّ  السلطة التن يذية،
ل نة انتقالية أو هيئة رقابة     هذل الت حلة متا ي عب الحاومة فوق التسا لة مؤقت ا لل  حيلا انتباب اتيية 

اةط ل  ملا     التقاليد السياسية ثندستوري ال  نسي   ال ان  في التو   لبالوض  هذا  يتةب ، لذل (5)و نية ادثدة
 .والتوانناذ الحزبية

الع اق أكاة   التوقف في لكلا، ضعف أو انعدام ال قابة الب لتانية     فت ة الحبن د حالة ملا  لتا تقدم 
ا ملا الناحية النص  ، في التقابب للية رقابية بدثلةفي تقييد الحاومة بتل يف البتا  دو  أ  ثوفّ  القانوني وضوح 

                                                           
 .2006،91د.غاني فيلب مهدي،التةادى ا ساسية لدستور اتهورية الع اق الدا م، م كز ال  اذ للتنتية والدراساذ ا ست ات ية،كا ب  ، (1)

 .161، ص2009حتيد طالح البزراي، مقوماذ الدستور الديتق ا ي، دار دالة، بتا ، ود. س هن  
 .271، ص2016ببد العظيم ببد الس م، تطور ا نظتة الدستورية، الكتاب ا و ، دار النهاة الع بية، القاه ة،  0د (2)

 .397ود. رأفت دسوقي، م ا  سابق، ص
 .269د سامي اتا  الدثلا، الت ا  السابق،  (3)

 (4) Olivier Gohin, Droit constitutionnel Dalloz, 14e édition, Paris, 2022, p. 534-550 
 (5) G. Vedel, Droit constitutionnel, Tome 1, PUF, Paris, 2001, p428. 
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تا ي عب ال قابة معطّلة مي تق  لي تقييد فعلي أو تقني بل  الحاومة     هذل الت حلة ن دل  التل ي  أما القانو  
فتاعدّ النتوذج الكاة  ط احة في تسليم السلطة التن يذية بااملها لل  الحاومة دو   ي  نسفي القانو  الأما ، بالكامب

وهذا الت اوذ يعا  غياب تلور دستوري منه ي  دارة م حلة غياب الب لتا  بلإاب  ية أو بدا ب مؤسسيةرقابة نياب
 دستوري.  ياببّ بالتوان  ال

أ  التوس  التن يذي     م حلة الحب لي    ق ا ف دي ا بب والتقار   موقف القانو  الع اقي ظه يا  لتا تقدم 
م ااعة فلس ة السلطة التؤقتة وإبادة طياغة م هوم ال قابة بتا ثت اون واود وهو ما يستدبي  دستوري  توان  ملإالة 

ل  استت ار متارسة الحاومة لل حياتها الكاملة في  ب غياب ، لذل  ن د الب لتا  كهيئة ليلإتب بدا ب رقابية فعالة
ا م  فك ة ال قابة والتسا لة التي تقوم بليها ا ط يح   ن ى لذل  ، (1)الدولة الحدثةة يةديتوق ا  الب لتا  ياعد تناقا 

ا ورة تاتيلا النلوص الدستورية للية واضحة تاتلا بقا  ال قابة     فت ة حب الب لتا  حت  وإ  كانت بليغة ب
 تحويب الحاومة فور ا لل  حاومة تل يف أبتا  بتواب نص ط يحالنص الدستوري بل    سيتا ض ورة انتقالية

إنلإا  هيئة رقابية دستورية مؤقتة ملا أباا  القاا  أو الاهزة التستقلة و  اتهاد  يقبب ا بتا  وي سم حدود ذل 
ت عيب ال قابة القاا ية التستع لة بحيت ثاتاح  فا  بلا تتول  م ااعة الق اراذ الكب ى التي تاتبذ أثنا  فت ة الحب

تقنيلا نطاق  ، كذل البتا  الطعلا الس ي  في ق اراذ السلطة التن يذية التي تت اون ا تلاص تل يف ي اهةل
و  أبتا  الحاومة في م حلة الحب بل  واه الدقة م  حظ  التعييناذ السياسية الكب ى أو العقود العامة دو  رقابة، 

 تعزيز الوبي السياسي لدى الت تت  التدني ووسا ب ا ب م لدا  دور رقابي شعبي ماتبي وتنا ض ورة 
ب ملا م حلة ف اغ لل  م حلة تقييد محسوبة للسلطة التن يذية، تح ظ بها الدولة يتالا أ  ثتحو  الحو  بهذل الحلو 

 .وش بيتها الدستوري  تواننها
 الخاتمة

لي  مستلة لدارية أو  كونه في البنا  الدستوري التعاط  ذاذ ا هتيةأحد التواضي   يعد موضوع الةحت 
دستوري استةنا ي تهزّ أركا  الع قة التؤسسية وتكلإف مدى التزام الدولة بتبدأ ال لب  اا ا تنظيتية فحسب بب هو 

لثار ا بتيقة تتّ  فلس ة السلطة وال قابة والتسؤولية،  يحد أ  غياب الب لتا  ولو كا  مؤقت ا،  ، ذل بيلا السلطاذ
أ  ضعف الاوابط التلإ ييية لت حلة ، و نظاموتدف  في ات ال تقوية م كز السلطة التن يذية بل  حساب التوان  العام لل

ا رقابي ا  لل   نا لال، و يا سح الت ا  لتوسّ  غي  ملإ وع في ا تلاطاذ السلطة التن يذيةقد ما بعد الحب يبلق ف اغ 
للياذ ال قابة     فت ة   طيلااتلة استنتاااذ و  ح مقت حاذ لط حية تاسهم في تعزيز التوان  الدستوري وت

 .تا تعطيب الب ل
: الاستنتاجات  :أولاا

                                                           
 .132، ص2010القانو  الدستوري، مؤسسة النب اس للطةابة والنلإ ، الن ف الش ف،  ،د. بدنا  بااب ببيد (1)
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ذل  ال  اغ غالة ا ما  بب ي تح باب ا ل  اغ مؤسسي دقيق ،حبّ الب لتا    ياتةّب لنها   دورة تلإ ييية فقطاستةا  لنا ا   .1
وهو ما ثؤدي لل  تحوّ  مؤقت في موانيلا السلطة  تستغله السلطة التن يذية لتعزيز سيط تها في  ب غياب الت اقةة

 .ا ت    متتد الث  دستوري ا حد متا ي السياسيدا ب النظام 
ما ستح للحاومة ، الدستور الع اقي استبدم ملطلح تل يف البتا  لكنه لم ياحدّد معنال بوضوح ه  لنا كذل  ا   .2

فاستت ذ في متارسة ق اراذ سيادية دو  تقييد فعلي ملا   بتتويب التلطلح بتا يبدم توسعها التؤقت في الل حياذ
ا بلا روحه قابيةاهة ر  غياب الب لتا  في الع اق لم ياعوض ، وا  متا أضعف ملداقية النص واعب التطبيق بعيد 

حيت  وهذا الغياب الكامب لل قابة ياعد  طت  هيالي ا في البنا  الدستوري  بتي هيئة انتقالية تتاب  أدا  السلطة التن يذية
 .ما قد ي تح الةاب لق اراذ سياسية غي  محسوبة اعةتتح ك الحاومة     هذل الت حلة ب  مسا لة أو م ا

فهي بطبيعتها بطيئة وتتطلب لا ا اذ  ويلة،  ال قابة القاا ية لم تكلا بدي   كافي ا بلا ال قابة الب لتانية ه  كذل  ا   .3
ي عب السلطة التن يذية متا  كتا أ  القاا  غالة ا ما ثتح ظ بلا التد ب في الق اراذ السياسية، و  تتل  التةادرة الذاتية

 .في متملا ملا الطعلا الحقيقي     هذل الت حلة
لذ تتعطب للياذ التحدي والتسا لة  ضعف التعارضة السياسية     فت ة غياب الب لتا  ي عب السلطة ب  توان  فعلي .4

تح بهيتنة من  دة ما يس و  تتل  الحزاب أدواذ ضغط رستية أثنا  غياب السلطة التلإ ييية دا ب النظام السياسي
 .للسلطة التن يذية بل  الت ا  العام

وهو ما يا ي بليها ش عية  حقة رغم بدم  الق اراذ التي تاتبذ في هذل ال ت ة تظب سارية حت  بعد بودة الب لتا  .5
طته في ويا قد الب لتا  ال دثد ف   متا يعتّق ملإالة التسا لة ويبلق ف وة في ال قابة بتث  راعي م ااعتها تلإ ييي ا

ا  .م ااعة ق اراذ سابقة تم ف ضها واقع 
وهذا الغتوض ثزيد ملا فقدا   الب لتا  و  تواد اهة تتاب  الدا  الحاومي حباللإ افية التؤسسية     فت ة قد تتتث   .6

 .وي عب ال قابة الت تتيية ملإوشة ومحدودة التتثي  ويقلب ملا التلإاركة السياسية الةقة العامة
فتهتم  النلوص الدستورية تا كّز بادة  بل  لا ا اذ حب الب لتا  أكاة  ملا تنظيم الت حلة ال حقةاستةا  لنا أياا ا   .7

في حيلا أ  الواق  يالإف أ  ة بتلا يحق له لطدار الق ار وتوقيت ا نتباباذ دو  ا لت اذ لت حلة ما بعد الغياب
ما ياظه   ل   في ت تيب الولوياذ في بعض الدساتي   حلةالبط  الكاب  ياتلا في غياب الاةط     تل  الت  

 .الحدثةة
وي علها  استت ار الحاومة باامب ط حياتها رغم الحب ثاناقض مبدأ تل يف البتا  ملا حيت ال وه كاذل  ا   .8

قة العامة وهذا ا ن لا  بيلا النص والتطبيق يقوّض الة بتلي ا ليست حاومة مؤقتة بب سلطة تن يذية كاملة ب  قيود
 .ويااعف طورة الحاومة بوط ها  ادمة للإرادة اللإعبية   متحاتة فيها في مؤسساذ الدولة

 الةقافة السياسية للنبةة الحاكاتة تلعب دور ا كبي  ا في احت ام الحدود     هذل الت حلةا   .9
تغني بلا ال قابة في البنا  فالةقة    ولكلا ا بتتاد بل  ال  ق السياسية   يا ي دو  قوابد دستورية ضابطة

 .وما   ياقيّد بنص ثتحو  غالة ا لل  استغ   مقنّلا للسلطة الدستوري ال شيد
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لذ يا حظ أ   هناك ارتةاط مةاش  بيلا حا ذ حب الب لتا  وبيلا ضعف و ي ته ال قابية الطليةا   استةا  لنا أياا .10
ا بل  نلإاط رقابي ماةف ملا الت  ما يبلق ب قة توت    توان  بيلا السلطتيلا  ل بعض حا ذ الحب اا ذ رد 

 .  لل  أداة مؤسسية مطلوبة ضتلا النسق الديتق ا ي ويحو  ال قابة لل   ط  سياسي
ل  التتةيب اللإعبي ثتوقف وال قابة تسقط والتلإ ي   مبدأ سيادة اللإعب ثتا ر كةي  ا     فت ة غياب الب لتا ا   .11

ل  لحظة تعطيب التتةيب   تقب  طورة بلا  ي ل بدبوى أ  ا نتباباذ ست  ي  حق اوهذا ال  اغ   يتالا تب   يا تَّد
 .لحظة التتسي  ن سها

ا ستق ار الدستوري في   لبثؤدي لل  قد  استبدام للية الحب بلإاب متك ر دو  واود ضوابط نمنية أو سياسيةا   .12
بد  أ  ياو   سسة مؤقتة قابلة للحب في أي وقتوي عب الب لتا  ثبدو وكتنه مؤ  وت اا  ثقة التوا نيلا بالتؤسساذ

 .سلطة دا تة مستقلة تتةب المة بحق
الدستور ، كو  الدستوري  نظيمبدم واود رؤية واضحة  دارة م حلة ما بعد الحب يالإف هلإاشة في التأ ي ا ا   .13

لنلوص لل  أدواذ سلطة وأي غياب لهذا التوان  ياحوّ  ا الذي يا  للية تعطيب ي ب أ  يا  بالتقابب للية تقييد
 .وياهدد م هوم الدولة القانونية في أساسه   لل  قوابد تنظيم
 :ثانياا: المقترحات

 ي لتحدثد م هوم تل يف البتا  اليومية بلإاب دقيق   يحتتب التتويبور تعدثب الدستالض ورة لعب او  مقت حاتنا هي  .1
حت    ثتحو   اتباذ ق اراذ سياسية أو مالية كب ى ل  بت ويض  اص تل يف ا بتا وأ  ياحظ  بل  حاومة 

 .فالتلطلحاذ الدستورية الغاماة ت تح الت ا  للت اون تل يف البتا  لل  لدارة كاملة ب  ضوابط
ثتاتلا ط حياذ الحاومة وأواه  نظم الت حلة التي تعقب حب الب لتا ا ا  تعدي ذ دستورية تلن د اياا ض ورة  .2

حد نمني ل ت ة حب ، وبيا  لاتا  ا لتزام ا ا ا ي وا ناةاط التؤسسي قابة التتانة ومدة تل يف البتا ال  
ا كحد أقل  قابلة للتتدثد فقط بتوافقة قاا ية 90أو  60مةب أ  تكو  مدة الحب  الب لتا    يتالا ت اونل فهذا  ثوم 

ويا ب  النظام السياسي بل  ا س اع في العودة لل  الحياة  يتن  الحاومة ملا لدارة الة د ب  رقابة ل ت ة م توحة
 .الب لتانية

 لنلإا  هيئة رقابية انتقالية تتلإاب ملا شبلياذ قانونية وقاا ية مستقلةالعتب بل   .3
وتلدر تقاري  بلنية ثتم  ومتابعتها     فت ة غياب الب لتا  تل يف ا بتا تكو  مهتتها فحص ق اراذ حاومة 

 .لاتا  فعاليتها (العليا)التحاتة ا تحادية ويتالا ربطها بالتحاتة الدستورية  اللإ افيةنلإ ها لاتا  
بحيت تكو   اضعة لل قابة  للزام الحاومة بنلإ  كافة ق اراتها     فت ة الحب بب  منلاذ رستيةملا الهتية بتاا   .4

وهي  كةح السلطة غي  الباضعة ل قابة مةاش ة ل  اللإ افية أحد أهم أدواذ الت تتيية وا ب مية والتتابعة الكااديتية
مسا لة الحاومة بعد تلإايب الب لتا  ال دثد بلا اتي  ، و وسيلة لتعويض غياب الب لتا  ولو بلإاب غي  مةاش 

م تقاري  م للة وياتاح للنواب م ااعتها والتحاسةة بليها ق اراتها     فت ة الغياب فالتسا لة بتث  راعي  بل  أ  تاقدَّ
 .وتعزن ملا احت ام التوان  التؤسسي  حق ا تانة معنوية ورمزية لعدم ا ف ذ ملا ال قابةهي ض
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بحيت يتالا لي متا ر الطعلا في ق اراذ الحاومة     فت ة الحب      ت عيب للية الطعلا التستع بالعتب بل   .5
ا لحيلا البت النها ي أيام   أشه  ا أولي ا نافذ  حقوق ومن  تت ي  الق اراذ تحت غطا  لحتاية ال ويلدر القاا  حات 

ل  في حالة الا ورة القلوى وبعد موافقة      فت ة حب الب لتا  تنظيتيةحظ  لطدار ق اراذ ، فا  بلا الزملا
والا ورة ي ب أ  تكو  مقيدة    ل  التلإ ي  ا تلاص أطيب للب لتا    ي ون ملادرته مؤقت ا اهة رقابية مستقلة

 .موسعة
بحيت   تستت  بلإاب تلقا ي وكتنها  بنتا ج ا نتباباذ التالية مةاش ة حاومة تل يف ا بتا تت ار ي ب ربط اس .6

ويتن  حالة  وهذا ال بط يعزن اللإ عية وي بط استت ارها بإرادة التوا نيلا حاومة دا تة دو  ت دثد ت ويض شعبي
 .ال تود السياسي بعد بودة الب لتا 

ملا     فتح قنواذ التعلوماذ  ساذ الحقوقية في تغطية م حلة ما بعد الحبتعزيز دور ا ب م الح  والتؤس .11
ا  بح ية يالةح أداة رقابة شعبية فعالة ل  ا ب م حيلا ثاتاح له العتب وتسهيب الوطو  للبياناذ الحاومية  لوط 

 .في  ب غياب التوان  الب لتاني
ملا     حت ذ توبوية وب امج ااميية  غياب الب لتا نلإ  الةقافة الدستورية في الت تت  حو  لثار العتب بل   .12

ا للتغوّ   ل  الت تت  الوابي   يستح بت اون حدود السلطة بسهولة ومةادراذ مدنية ويالإاّب ادار ا معنوي ا رافا 
 .التن يذي

ا ما و لوط   لبادة طياغة النلوص الدستورية الغاماة بلغة واضحة   تقبب ا اتهادفوتنا أياا ض ورة    .13
وي عب  ل  الغتوض في النلوص ثانتج فوض  في التتارسة ثتعلق بتلطلحاذ مةب الا ورة وتل يف البتا 
ا بل  ن سها ب  رقابة  اراية  .السلطة التن يذية حَكت 
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